
 القاهرة - يتوقـــع مطورون عقاريون 
تحسّن الطلب على الوحدات السكنية في 
مصر بعدما خفض البنك المركزي أسعار 
الفائـــدة، لكـــنّ بعض المحللـــين بالقطاع 
يرون أن العقارات لن تشهد سوى تحسن 

نسبي.
وخفـــض المركزي الخميـــس الماضي 
أســـعار الفائـــدة بواقـــع 1.5 بالمئة للمرة 
الأولـــى منـــذ فبرايـــر الماضـــي، مدعوما 
بانخفاض معـــدلات التضخم عن المتوقع 

في الآونة الأخيرة.
ونزل ســـعر الإيداع لأجل ليلة واحدة 
إلـــى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة وســـعر 
الإقراض إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة
ونســـبت وكالة رويترز لهشام طلعت 
مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت 
مصطفـــى القابضة، أكبر شـــركة تطوير 
عقـــاري مدرجـــة في البورصـــة المصرية، 
قولـــه إن ”خفـــض الفائدة قـــرار إيجابي 
ســـيكون له تأثيـــر في انتعـــاش القطاع 

وزيادة الطلب على الشراء“.
وأضـــاف ”كلمـــا حـــدث خفـــض في 
الفائدة تراجع الاحتفاظ بالســـيولة وزاد 
وخاصة  الأســـواق  وتحسّـــنت  الإنفـــاق 

العقارية“.
يغـــري  الفائـــدة  خفـــض  أن  وأكـــد 
المســـتثمرين في الأدوات المالية للاتجاه 

نحو السوق العقارية.
وعاني الكثير من المطورين العقاريين 
في مصر من تباطـــؤ الطلب على وحدات 
الإســـكان الفاخـــر فـــي الآونـــة الأخيرة، 
ما دفـــع الشـــركات إلى ابتكار أســـاليب 
تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد 
إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما بجانب 

عدة وسائل أخرى.
وقال طارق الغمـــراوي، رئيس قطاع 
المحافـــظ العقارية في بالم هيلز للتعمير، 
ثاني أكبر شـــركة تطويـــر عقاري مدرجة 
بالبورصة، إن ”خفض الفائدة ســـيحدث 

استقرارا بالأسعار في السوق“.
لكنه أشـــار إلى أن التأثيـــر لن يكون 
ملحوظـــا علـــى الشـــركات، أي لن تحدث 
طفرة بالمبيعات لأن القدرة الشـــرائية في 

السوق مازالت ضعيفة.
ورجّـــح الغمراوي أن يظهـــر التأثير 
الإيجابي لخطـــوة المركزي فـــي النصف 
الثاني من العام المقبـــل بعد تقليل تكلفة 

المشروعات.
وتتفق مع هذا الموقف سهر الدماطي، 
العضو المنتدب لشـــركة مصـــر الجديدة 
للإسكان والتعمير في أن خفض الفائدة، 
بقولها ”ســـيُولد طلب بالسوق العقارية، 
ولكن ليـــس بالمعدل المتوقـــع لأن القطاع 

يواجه مشاكل كثيرة“.
ويتوقـــع عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
والمحللين اســـتمرار المركـــزي في خفض 
أســـعار الفائدة خـــلال الاجتمـــاع المقبل 
في ســـبتمبر، وهو ما قد يســـاعد بشكل 
أكبر في تحفيز القطاع العقاري وخاصة 
مبيعات الســـكن الأوّلي التي تواجه حالة 

من الركود النسبي بالسوق.
وتوقعت نعمة الله شـــكري، رئيســـة 
البحـــوث ببنـــك الاســـتثمار إتش.ســـي، 
أن يحفـــز خفض الفائدة أداء الشـــركات 
العقارية المقيدة بالبورصة والتي يجري 
تداولها عند مســـتويات ســـعرية متدنية 
وبمتوسط مضاعف سعري لصافي قيمة 

الأصول للقطاع قدره 0.4 مرة تقريبا.

وتراجعـــت أغلـــب الأســـهم العقارية 
أمس فـــي بورصـــة مصر بعـــد أن كانت 

مرتفعة بشكل قوي في أوائل المعاملات.
ونزلـــت أســـهم بالم هيلـــز 3.7 بالمئة 
وطلعـــت  بالمئـــة   5.7 غـــروب  وبورتـــو 
مصطفى 1.96 بالمئة وســـوديك 1.2 بالمئة 

وإعمار مصر 2.5 بالمئة.
ويتوقع المحللون بســـوق المال عودة 
الأســـهم للاســـتقرار خلال باقي جلسات 
الأسبوع بعد أن شـــهدت ضغوطا بيعية 
خـــلال معامـــلات أمس، متأثـــرة بتراجع 
الأســـواق العالمية والحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وقـــال أدهـــم هشـــام محلـــل القطاع 
العقـــاري ببنـــك الاســـتثمار بلتـــون إن 
”القطـــاع العقـــاري لن يشـــهد انتعاشـــة 
كبيرة، بل سيشـــهد تحســـنا نســـبيا في 
المبيعات خـــلال الفترة المقبلة بعد خفض 

أسعار الفائدة“.
وأضاف ”كلمـــا خفض البنك المركزي 
أسعار الفائدة وجدت تحسنا في القطاع 
العقاري.. الســـوق يحتـــاج لخفض أكبر 
في أســـعار الفائـــدة كي نتوقـــع حدوث 

انتعاشة“.
وقـــد يســـاعد تراجع أســـعار بعض 
الخضـــراوات بالأســـواق في اســـتمرار 
الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم بالبلاد 
خلال الشـــهر المقبل مما قد يمهد الطريق 
أمام المركزي للاستمرار في خفض أسعار 
الفائدة خاصـــة وأنه كان قد رفعها بنحو 
700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف 

في نوفمبر 2016 على ثلاث مراحل.

الرئيـــس  العســـال،  محمـــد  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة مصر إيطاليا العقارية، 
”القرار جاء متأخـــرا لكن نتوقع زيادة في 
مبيعات الشركات.. لا أتوقع حدوث زيادة 
في الأســـعار بل سيسعى المطورون لبيع 
الكميات الكبيـــرة من الوحدات الموجودة 

لديهم“.
وأبـــدى عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
لرويتـــرز  تصريحـــات  فـــي  المصريـــين 
ترحيبهم بخفض البنك المركزي أســـعار 
الفائدة الرئيســـية في خطـــوة وصفوها 
بالإيجابية لتحفيز الاســـتثمارات، لكنهم 
أكـــدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد 
إلـــى المزيـــد من الخفـــض خـــلال الفترة 

المقبلة.
وقالـــت رضوى الســـويفي، رئيســـة 
قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، 
”معروض الوحدات الســـكنية بالســـوق 
العقاريـــة وفير.. هناك مشـــكلة ســـيولة 
بالســـوق ولذا لا أتوقع حدوث انتعاشـــة 
قويـــة بعد خفـــض أســـعار الفائـــدة بل 

سيكون هناك تحسن نسبي“.
وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات 
عـــدد كبيـــر من شـــركات القطـــاع، بلغت 
مصطفـــى  طلعـــت  مجموعـــة  تعاقـــدات 
1.29 مليـــار دولار في العـــام الم الماضي 
مقابل 790 مليون دولار بمقارنة ســـنوية. 
وتستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 1.46 

مليار دولار هذا العام.

 الجزائــر - انتقلـــت الجزائر إلى المربع 
التالي من معالجة أزمة شـــلل الشـــركات 
المملوكـــة لرجـــال أعمـــال كبـــار متهمين 
بالفساد حين كشفت عن تعيين مسؤولين 

لتسييرها وضمان استمراريتها.
اتســـاع  بعـــد  التحـــرك  ويأتـــي 
الاحتجاجـــات التـــي نظمهـــا الآلاف من 
العاملـــين فـــي تلـــك الشـــركات للمطالبة 
بصرف الرواتـــب المتأخرة، وعدم تحميل 
أصحابهـــا  ارتكبـــه  مـــا  وزر  العاملـــين 

الموقوفون تجاه المال العام.
وذكرت النيابة العامة في بيان مساء 
الأحـــد أن قاضي التحقيق المكلف بملفات 
هذه الشركات أصدر بتاريخ 22 أغسطس 
2019، أوامـــر بتعيين 3 متصرفين إداريين 
من الخبراء الماليين المعتمدين أوكل إليهم 

تسيير المؤسسات المعنية.
المســـيّرين  تعيـــين  أن  وأوضحـــت 
الإداريـــين جـــاء وفقـــا لأحـــكام القانون 
التجـــاري وتحت وصايـــة ورقابة قاضي 
التحقيـــق عملا بتدابير قانون الإجراءات 

الجزائية الجزائري.

وشـــرح البيـــان أن هذه الإجـــراءات 
جاءت ”فـــي إطار التحقيقـــات القضائية 
المفتوحـــة ضـــد بعـــض رجـــال الأعمال 
منهـــا  اقتصاديـــة  شـــركات  أصحـــاب 
مجمعـــات حداد وطحكـــوت وكونيناف“، 
في إشـــارة إلى رجال الأعمال علي حداد 
ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف.

ووفق البيان، فإن هـــذا التعيين جاء 
”ســـعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات 

هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل 
وللوفـــاء بمـــا عليها مـــن التزامات تجاه 

الغير“.
نفـــس  أن  إلـــى  بالإشـــارة  وختـــم 
الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات 
التـــي يوجـــد بها مســـيرون لمؤسســـات 

خاصة محل تدابير قضائية بســـبب فتح 
متابعات جزائرية ضد أصحابها.

وجـــاء تعيـــين الســـلطات لمســـيرين 
إداريين لشـــركات خاصة يوجـــد ملاكها 
في السجن بعد تجميد أرصدتها البنكية 
من طرف القضاء، وتعـــذر عليها متابعة 

أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.
احتجاجات  تتكـــرر  أســـابيع  ومنـــذ 
ووقفات لعمال وموظفين بشـــركات تابعة 
لرجال الأعمال المحبوســـين، بســـبب عدم 

تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
الرئيـــس  تعهّـــد  أســـابيع،  وقبـــل 
عبدالقـــادر بـــن صالح ورئيـــس الوزراء 
نورالدين بدوي، باتخـــاذ تدابير لحماية 
المؤسســـات التـــي جرى توقيـــف ملاكها 
في إطار تحقيقات ”فســـاد“؛ حفاظا على 
اســـتمرار النشـــاط والإنتـــاج وحمايـــة 

لمناصب الشغل.
ومنذ أشهر يباشر القضاء الجزائري 
تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات 
تابعة لرجال أعمـــال مقربين من الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى 

حبس ملاكها.
وتســــود حالة من الشلل في العديد من 
المؤسســــات الخاصة، بعد ســــجن مالكيها، 
وبينها مصنع لتجميع السيارات والمركبات 
في ولايتــــي تيــــارت وغليــــزان المملوكتين 

لرجلي الأعمال طحكوت وعولمي.
ويعتبـــر مجمـــع أو.تي.آر.أتش.بـــي 
المملـــوك لرجل الأعمال علـــي حداد، أكبر 
المتضررين من إجـــراءات التحفظ، حيث 
عرضت العائلة التي تملكه، أســـهمها في 

نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.

كما عرضـــت للبيع أيضـــا المجموعة 
لتخفيف الأزمة  الإعلامية ”وقت الجزائر“ 
العميقة التي تمر بها مجموعة الأشـــغال 
العمومية والبنى التحتية نتيجة تجميد 
الحســـابات البنكية وتشديد الرقابة على 

مداخيل المؤسسة.
وتســـعى الحكومة مـــن خلال الخطوة 
إلى تفـــادي انفجـــار اجتماعـــي يمكن أن 
يفاقـــم حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي 

بالبلاد.
التداعيـــات  مـــن  مخـــاوف  وهنـــاك 
النزاعـــات  تفرزهـــا  التـــي  القانونيـــة 
الاجتماعيـــة التـــي قد تنشـــأ عـــن توقف 
تلك الشـــركات عن دفع مستحقاتها تجاه 

شركائها.
هـــو  التداعيـــات  تلـــك  أبـــرز  ومـــن 
مـــا قـــد ينجـــم مـــن أعبـــاء ماليـــة على 
عـــدم  حـــال  فـــي  العموميـــة،  الخزينـــة 
الوفـــاء بمســـتحقاتها تجـــاه صناديـــق 
الاجتماعي  والضمـــان  والتقاعد  التأمين 

والضرائب والتأمينات.
وكانـــت وزارة المالية قد أشـــارت في 
وقـــت ســـابق إلـــى أن المســـيّرين الجدد 
والشـــريك  الموروثة  الإدارة  ســـيعتمدون 
الاجتماعـــي لضمـــان اســـتمرارية تلـــك 

المؤسسات.
وأكـــدت أن لجنـــة قطاعيـــة أطلقتها 
الحكومة للتكفل بوضعية تلك المؤسسات، 
تســـتهدف حماية أدوات إنتاج الشركات 
المعنية وإمكاناتها التوظيفية والمحافظة 
علـــى مصالح الدولة فـــي إطار الصفقات 
الناشـــئة عن الطلب العمومي المبرمة مع 

هذه الشركات.

وأوضحـــت أن اللجنة ستســـعى إلى 
تأمين الســـوق الداخلي قياسا بحصص 
الصفقـــات التـــي تمتلكهـــا بعـــض تلك 
الشـــركات والحفـــاظ علـــى الخدمات في 
بعـــض قطاعـــات الخدمـــات الحساســـة 

كالنقل الجامعي والحضري.
الأعمـــال  رجـــال  نشـــاط  وينحصـــر 
المحبوسين في الأشغال العمومية والبنى 
التحتيـــة التـــي كان يحتكرها حداد وفي 
تجميع الســـيارات والمركبات من علامات 
أوروبية وآســـيوية وبدرجـــة أقل بعض 

الصناعات الغذائية والإلكترونية.
وهنــــاك اســــتثناء وحيــــد هــــو رجل 
المعارضــــة  علــــى  المحســــوب  الأعمــــال 
السياسية يسعد ربراب الذي يملك مجمع 
سيفيتال، المعروف باستثماراته الإنتاجية 
في مجالات عديدة مثــــل الزيوت الغذائية 

والسكر وصناعة الإلكترونيات المنزلية.
وذكرت تقارير مالية حديثة أن رجال 
الأعمال المحســـوبين على نظام بوتفليقة، 
يستحوذون على معظم الثروات والأموال 

والعقارات في البلاد.
وتشـــير التقديرات إلى أن ثروة علي 
حـــداد تبلغ نحـــو 5 مليـــارات دولار يليه 
رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز 
وعبدالرحمـــن بن حمادي والعيد بن عمر 

وغيرهم.
وتظهـــر التقارير أيضـــا أن 70 بالمئة 
من إجمالي القروض المصرفية يحتكرها 
أعضاء جمعية منتدى رؤساء المؤسسات، 
التـــي كانت تضم تلك الشـــخصيات، وأن 
غالبيـــة القروض لـــم تســـترجع أو أنها 

أبرمت دون ضمانات حقيقية.

 عمــان - اعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد أن 
البرامـــج التـــي ارتبـــط بهـــا الأردن مع 
صندوق النقد الدولي، لم تثبت حتى الآن 
نجاحها في إحداث نقلة اقتصادية نوعية 
في البلاد، رغم أنهـــا جنّبته الانهيار في 

مرحلة ما.
وينظـــر الأردنيـــون إلـــى عقـــود من 
التعاون بين بلادهم والصندوق تخللتها 
برامج إصلاح اقتصـــادي وقروض، دون 
تحقيق تطـــور في بنية الاقتصاد المحلي، 
والماليـــة العامة للدولة التـــي تعاني من 

أزمات متراكمة.
ووافق المجلـــس التنفيذي للصندوق 
فـــي 2016، علـــى اتفـــاق يغطـــي 3 أعوام 
للاســـتفادة من تســـهيلات بقيمة حوالي 
723 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطني 

للإصلاح الاقتصادي والمالي.
برامـــج  مـــع  الأردن  علاقـــة  وتمتـــد 
صندوق النقد منذ ثلاث عقود، وشـــهدت 
نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي يتصاعد 
الجدل داخل الأوســـاط الاقتصادية حول 

جدواها.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
البشـــير، إن علاقـــة الأردن مع الصندوق 
التـــي يعود تاريخها إلى نهاية ثمانينات 

القـــرن الماضـــي هـــي انعـــكاس لعلاقـــة 
سياسية كانت سببا في توريطه بالديون 

عبر استثمارات وتشريعات عدة.
وبـــين البشـــير فـــي حديـــث لوكالة 
الأناضـــول أن هـــذه الاستشـــارات رفعت 
المديونية من 8.4 مليارات دولار إلى نحو 

40.8 مليار دولار حاليا.
وأضاف ”الصندوق لم يعط توصيات 
إلا ورفعـــت مـــن حصـــة الخدمـــات على 
حســـاب قطاعات منتجة مثـــل الصناعة 
والزراعـــة رغم أنها الأقـــدر على مواجهة 
البطالـــة والفقـــر وتوفيـــر عملـــة صعبة 

وخفض فاتورة الاستيراد“.
ونقلت وســـائل إعلام محلية في وقت 
ســـابق، اســـتنادا إلـــى مصـــادر مطلعة، 
أنه من المرجح أن تـــزور بعثة الصندوق 
الأردن خـــلال ســـبتمبر المقبـــل، في إطار 

المراجعة الثالثة.
وكانت بعثة الصنـــدوق قد أنهت في 
ينايـــر الماضي إجـــراء المراجعـــة الثانية 

لأداء الاقتصاد الوطني.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي ســـامر 
الرجوب، أن الأردن وخـــلال فترة علاقته 
مـــع الصنـــدوق، انتقل مـــن البرامج غير 

الإلزامية إلى البرامج الإلزامية.

وأوضـــح أن توصيات صندوق النقد 
تحولت إلى شـــروط ملزمة تتوقف عليها 
القروض والمســـاعدات المســـتقبلية، وما 
ينطبق على الأردن ينطبق أيضا على تلك 

الدول التي وقعت برامج مشابهة.
وبعـــد أن اقترح البرنامـــج الأول في 
1989، يشـــمل تحريـــر الأســـعار وإلغـــاء 
أنـــواع الدعـــم الحكومـــي وتخفيض أو 
إنهـــاء ملكيـــات الحكومة في الشـــركات، 
اقترح البرنامـــج الأخير إصلاحات تطال 
مالية الدولة وزيادة الضرائب، وتخفيض 

العجز الحكومي.

وقال الرجوب ”نهاية ثمانينات القرن 
الماضي، قدم الصندوق وصفة اقتصادية 
موحـــدة لـــكل مـــن الأردن واليمن ومصر 
وتونـــس والجزائـــر والمغـــرب، تتلخص 
خطوطهـــا العريضة بوقـــف أنواع الدعم 
الحكومـــي عـــن الخبـــز وباقـــي الســـلع 

الغذائية وأسعار الطاقة“.
وأضـــاف ”البرنامـــج الموحـــد دعـــا 
حصـــص  خصخصـــة  إلـــى  للتوجـــه 
الحكومات في الشركات، وقد خطط آنذاك 

للاســـتمرار في تناول هذه الوصفة لأكثر 
من 20 عاما، على الرغم من التغييرات“.

وأكـــد أن هـــذه الوصفـــات وضعـــت 
بعـــد أن عجـــزت تلـــك الدول عـــن الوفاء 
بالتزاماتهـــا البنكيـــة تجـــاه الصندوق، 
الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك الدول 
المقترضـــة نفـــس الوصفـــة الطبيّة وعدم 

التحييد عنها.
ويعتقـــد الخبير الاقتصادي حســـام 
عايـــش أن العلاقة مـــع الصندوق، حمت 
الأردن فـــي وقت من الأوقـــات من أوضاع 
اقتصادية كارثية، إلا أنها أبقت الحكومة 
وكذلك الصندوق نفسه أسيرين لما يسمى 
بالإصلاحات الهيكليـــة، وكانت نتائجها 

غالبا مخالفة للتوقعات.
وأرجع عايش الســـبب فـــي ذلك إلى 
خلل في التطبيق للاتفاقات أو النصائح 

أو الآليات التي يتم اعتمادها.
وقال ”فـــي جميـــع الأحـــوال، ركزت 
هذه البرامج علـــى تقليل تدخل الحكومة 
بالاقتصـــاد، والـــذي لـــم يتم فـــي الأردن 

بصورة ناجحة حتى الآن“.
ولفت إلـــى أن رفع الدعم عن الســـلع 
والخدمـــات، أدى إلى زيادة معدلات الفقر 
والبطالـــة كمـــا أدى إلـــى زيـــادة الأعباء 
الضريبيـــة التي أدت إلـــى تراجع النمو 

وقدرة المواطنين على الإنفاق.
المتدهورة  الاقتصاد  أوضاع  وتكشف 
في الأردن انحســـار خيارات الحكومة في 

معالجة الاختلالات المالية المزمنة.

الخطوة تغري 

المستثمرين للاتجاه 

نحو السوق العقارية

هشام طلعت مصطفى

المكاسب الاجتماعية خط أحمر

اقتصاد
الثلاثاء 2019/08/27
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قلق أردني من متاهة التحول الاقتصادي

ــــــى أن الخفض الكبير في أســــــعار الفائدة  أجمعــــــت آراء الاقتصاديين عل
ــــــر العقاري من خلال  ــــــي كبّلت قطاع التطوي المصرية سيكسّــــــر القيود الت
ــــــف تكاليف اقتراض الشــــــركات والأفراد، لكنهــــــا تباينت حول حجم  تخفي
الدعم الذي ستقدمه بانتظار المزيد من خطوات خفض أسعار الفائدة، التي 

لا تزال مرتفعة نسبيا.

تصاعد الجدل في الأردن بشــــــأن متاهة التحول الاقتصادي، التي يشرف 
عليها صندوق النقد الدولي في ظل تباطؤ نسق الإصلاحات رغم المحاولات 

الحكومية لنفض غبار الأزمات المزمنة بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة.

خفض الفائدة يفك 

أسر قطاع العقارات المصري
ن مشغلين

ّ
الجزائر تعي

لشركات كبار المتهمين بالفساد
استجابة للضغوط الشعبية لمنع شلل الاقتصاد وإنقاذ الوظائف

ــــــرا الجــــــدل  ــــــر أخي أنهــــــت الجزائ
المستمر منذ أســــــابيع حول تجميد 
التابعة  الشــــــركات  أصول  القضاء 
ــــــق  للتحقي تخضــــــع  لشــــــخصيات 
فــــــي اتهامــــــات بالفســــــاد والإثراء 
غير المشــــــروع من خلال علاقاتها 
بالحكومــــــات الســــــابقة، عبر تعيين 
مشغلين لها لتفادي تداعيات توقف 

نشاطها.

النيابة العامة أوكلت 

لثلاثة متصرفين إدارة 

كافة الشركات المملوكة 

لرجال أعمال محبوسين 

بتهم تتعلق بالفساد

40.8
مليار دولار ديون الأردن ارتفاعا 

من 8.4 مليارات دولار منذ تعاونه 

مع صندوق النقد قبل 3 عقود

الطريق باتت معبدة بالفرص الواعدة


